
 2022-04-08النهار 
 والتزام سياسي لبناني بتنفيذ الإصلاحات ق النقد يعلن الاتفاقودصن

 
مع انتهاء جولة المشاورات مع الجانب اللبناني، أعلنت البعثة في بيان عن التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة  #لبنان #صندوق النقد قبل ان تغادر بعثة

 مليارات دولار. 3ارب قتهيلات المالية لمدة اربع سنوات بقيمة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التس
ة بأن يقترن الاتفاق وفي حين حدد البيان الإجراءات المطلوبة من لبنان بسلطتيه التنفيذية والتشريعية، تلقف رئيسا الجمهورية والحكومة شرط المؤسسة الدولي 

رجات الاتفاق، على ان ي يعلن التزام السلطة السياسية بمندمسجمهورية في قصر بعبدا وصدر عنه بيان ر بتوقيع الرؤساء الثلاثة، فعقد اجتماع برئاسة رئيس ال
ماً على مستوى يصدر بيان مماثل عن رئيس المجلس لاحقاً انطلاقاً من احترام مبدأ فصل السلطات، سيما وان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة تستدعي التزا

 الحكومة ومجلس النواب.
عدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، ات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أطلفي البيان الذي اصدره الصندوق، ان "الس

 ستثماري".والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والا
ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية  فق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوقتمواكد البيان ان البرنامج ال

 ةون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانيالملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيك
 مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه.وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون 

اءات المتصلة بها واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجر 
ن لتشريعات تتصل باعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلما : موافقة الحكومة على استراتيجية اعادةوهي

الدين العام، اقرار البرلمان مشروع ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة 
 المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة. ، وأخيراً مبادرة المصرف2022موازنة  نو قان

ا المال يوسف في موازاة ذلك، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعاً، حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير 
 ضاء البعثة. وعلى الأثر، صدر بيان تلاه ميقاتي، جاء فيه:"ة الصندوق ارنستو راميريز وعدد من أعثعوالاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بخليل، 

رساء قواعد الن مو المستدام والقوي. وهذا تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملًا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وا 
صلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعاد يتطلب سياسات ة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في وا 

 النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.
دام والمتوازن والشامل من زمة ووضع لبنان على مسار النمو المستلأراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ ايعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوز 

مان الاجتماعي خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأ
عادة الإعمار. الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار تازمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئللتخفيف من وطأة الأ  في البنى التحتية وا 

ل مجلس الوزراء لهذه الغاية، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قب
السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك  وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق .ض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدوليبالتفاو 

 إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.
 

 ة التعافي والحل".ل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكجارار التعاون مع صندوق النقد الدولي من كما نجدد الالتزام الكامل باستم
 حوار

ابية لوضعها في وردا على سؤال قال ميقاتي بعد الاجتماع: ستكون هذه الاصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات الني
واضيع في اسرع وقت. القرار بيد المجلس النيابي وليس على المجلس النيابي ان ينظر بهذه الم ىترسل الى المجلس النيابي الكريم. ونتمنصورة مشاريع قوانين 

 بيدنا.
 سئل : هل ستكون هناك مراقبة لتنفيذ الاصلاحات والنقاط التي تم الاتفاق عليها للتأكد من أن لبنان يلتزم التنفيذ؟

 صلاحات لأننا نريد تطبقها بالكامل. مانع من أي مراقبة لسلامة تطبيق الالاو ات هي لمصلحة لبنان، ونحن سنلتزم بها، اجاب: هذه الاصلاح
 سئل : هل هناك مهلة زمنية لتطبيق الاصلاحات؟

 راقبة لحسن تنفيذها.أجاب : المهلة الزمنية هي لاقرارها ثم تقر من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت الم
بالشق المالي بل تتناول ايضا المواضيع الاصلاحية اللازمة لأنها تأشيرة للدول المانحة لكي  صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط عمأضاف : مفاوضاتنا 

وهو ليس فقط  ،رة واحدة من قبل الصندوق بل على مراحل تبدا بالتعاون مع لبنان واعادته الى الخارطة الطبيعية المالية العالمية . والمبلغ المالي لا يدفع م
 اذ في ضوء تنفيذ ما نقوم به من اصلاحات سيزداد هذا المبلغ. المبلغ الذي تم اقراره ،

والاطمئنان للنظام شهرا مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني ، ونحن على قناعة ، انه عندما نعطي الثقة  46وردا على سؤال قال " إن مهلة الاتفاق المحددة ب
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 اذن الله ستتحسن الأوضاع بسرعة.بفالاقتصادي اللبناني 
 ميالشا

الدولي إلى اتفاق  ولاحقاً، صدر عن الشامي بيان يلاقي بيان الصندوق وفيه ان :الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد
 مدته أربع سنوات. Extended Fund Facilityتحت إسم" التسهيل الائتماني الممدد" مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي

ل الحصول على موافقة يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قب
 نهائي. مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل

 الاتية: زيعتمد هذا البرنامج على الركائ
 الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.توفير بيئة مؤاتيه للنشاط • 
 تاامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد، تحسين المالية العامة لتأمين استد• 

 الاجتماعية والبنى التحتية.
نعاش الحركة الاقتصادية إصلاح•   .القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وا 
 توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.• 
 صندوق النقد الدولي. نمالحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية  تحسين• 

لى أنه علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق تجدر الإشارة إ
 كل منح أو قروض ميسرة.والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على ش

لى تعاون وثيق بلإنحن أيضا بحاجة  ين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في ى تضافر كل الجهود وا 
 عظم اللبنانيين .هذه المرحلة لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسي اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت م

لعمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة، وكلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة أن الوقت ثمين جدا وهناك الكثير من ا امن المهم التأكيد أيض
لنهوض من كبوته او ع التعاون لكي يتمكن لبنان من التعافي على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. إن كلفة الانتظار باهظة جدا لذا يتوجب على الجمي

 لأجيال المقبلة.وتأمين مستقبل أفضل ل
 بري

 ومساء اصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الاتي:
 ةيطريق معالجة الازمة المالية والاقتصاد يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ليشكل انجازاً ايجابيا للحكومة على

 بناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.التي تعصف بالبلاد وارهقت الشعب الل
بداية  والذي يشكل انني، وبصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني اثمن هذا الانجاز و نقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له

صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، ويهمني في هذه اللحظة الدقيقة ان اعرب لبنان اعادة تصنيف ايجابية من جانب  بسعودة لبنان الى سكة التعافي ويك
الاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة ، باسمي و باسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات و 

 ق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندو  ىلا
ة ل مستدامة وحقيقوكما اكدت دائما ،لاسيما في الاجتماع الاخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي ،لجعل الحلو 

 ملموسة.
 

 اين المحاسبة ؟
اً على سؤال عن سبب تعويض الخسائر من أموال المودِعين وترك مَن عبَثَ بالمال العام فساداً وهدراً "المركزية" نقلت عن مصادر وزارية، رد ةوكانت وكال

مع صندوق النقد يقتصر  لية الددولة اللبنانية وحدها... فالبحثطوال سنوات: لا علاقة لصندوق النقد بمحاسبة الفاسدين وناهِبي المال العام، إنما ذلك من مسؤو 
 للأزمة المالية والاقتصادية التي يرزح لبنان تحتها.على إيجاد علاج 

"، تفُنّد لودائعوفيما تعتبر أن أموال المصارف لا تنحصر فقط بأموال المودِعين "بل هناك رؤوس أموال أصحاب المصارف وأموال مالكي الأسهم... وأخيراً ا
مليار دولار أقرضتها المصارف  86مليارات دولار، فيما هناك  103ارية تبلغ : إن حقوق المودِعين في المصارف التجيتتوزيع الخسائر على النحو الآ

كالفيول أويل للكهرباء والمازوت لمصرف لبنان الذي بدوره استعمل هذا المبلغ في دعم الليرة وقروض السكن والتكنولوجيا... ودعم استيراد المواد الأساسية 
 مليارات دولار... فوقع في خسارة مالية. 5الـ"يوروبوند" بقيمة  .. كذلك استعملها لشراء سندات الخزينة.والقمح

ه، وقعت تحت ضغط مالي وتتابع: كما أن الدولة بقدر ما زادت في معدّل التوظيف في القطاع العام، ورفعت سقف الاستدانة إلى حدّ لم تعُد قادرة على إيفائ
 ف لبنان كونه ملك الحكومة.مجبرة على إعادة هيكلتها وهيكلة مصر  ةلهائل. والآن الدو 

 
لَت الدولة وساهمت بـ   مليار دولار في سندات الـ"يوروبوند" لكنها خسرتها بفعل تعثّر الدولة عن سداد ديونها". 16كذلك المصارف، بحسب المصادر، "قد موَّ



 
تحميل أقل خسارة ممكنة للمودِعين الذين لديهم حتى الآن حقوق ةً، إنما هدف برنامج خطة التعافي هو عمن "الخسارة تتحمّلها الفئات الأربع مجتوتخلص إلى أ
 .مليار دولار، لكنها لم تعُد موجودة في المصارف... فالخسارة وقعت وصاحب الوديعة الأكبر سيتحمّل الجزء الأكبر منها 100بما يفوق الـ

 
كلها، أكان لجهة انهيار سعر العملة أو تعثّر القطاع المصرفي وتجميد الودائع،  رار فيها... لقد تزعزعت أعمدة الهيكلمتوتقول: وصلنا إلى حالة لا يمكن الاس

خاطئة، حتى رزحت الدولة تحت وزر ديون سنة بفعل السياسات ال 20كذلك تأثّر المالية العامة هبوطاً فتعثرت الدولة عن تسديد ديونها... وزادت ديونها طوال 
 تردّي البنى التحتية كافة من كهرباء وطرقات... إلخ. وصولًا إلى موضوع الحوكمة والفساد...لة لم تتمكّن من تسديدها. إضافة إلى يقث
 

 
 
 

 


